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   مليون 7منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم ما يزيد على  

    شخص يناضلون من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوقهم  

  الإنسانية.  

   وتتمثل رؤية المنظمة في أن يتمتع جميع البشر بجميع حقوق  

   الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق  

  وغيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان. الإنسان  

   ومنظمة العفو الدولية منظمة مستقلة عن جميع الحكومات  

   المصالح الاقتصادية أو المعتقداتوالعقائد السياسية أو   

  الدينية، وتتلقى تمويلها من أعضائها ومن التبرعات العامة.  
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  لخصم

 إلى الزاوية، في أخذونا. انتظارنا في الشرطة من أعداد هناك كان. الزاوية إلى جلبونا"

. سبيلي وأخلوا ليبي دينار 500 دفعت ثم أشهر، ثلاثة هناك وبقيت رسمي، مركز

 أغادر حتى الدفع في راغباً  كنت ما إذا إنه قالوا غامبي، رجل رقم الشرطة أعطتني

 وفعل. وسيساعدك به، الاتصال فباستطاعتك ،)نقوداَ  أملك لا أنني يعرفون لأنهم(

 الطعام، يقدمون لا المركز في. نفسه الشيء مثلي عليهم قبض الذين الآخرون

  ".سبيلي ليخلوا نقوداً  مني يريدون كانوا لأنهم مطاطي، مياه بخرطوم ضربوني

 بالزاوية، للاحتجاز مركز في ذلك بعد واحتجز البحر، عرض في سبيله" الليبي السواحل خفر" قوات اعترضت غامبي رجل ،"بكري"

  2016 الأول كانون/ديسمبر

  

في السنوات القليلة الأخيرة، تجرّأ مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين فخاضوا مشاق ومخاطر الرحلة عبر القارة الأفريقية كي 

دى البعض النية في أن يبقوا هناك بصورة دائمة، بينما راود آخرين حلم الوصول إلى أوروبا. وقد اقتحم ما يصلوا إلى ليبيا. وكانت ل

منهم الحياة وهم يحاولون. أما  10,000يقرب من نصف مليون شخص عباب البحر في السنوات الثلاثة الأخيرة؛ وفارق ما يربو على 

لقون في ليبيا. وقد تقصت منظمة العفو الدولية الانتهاكات المروعة التي اليوم فهناك نصف مليون غيرهم، وربما أكثر، عا

  يواجهون والشبكة المعقدة من المسؤلويات عن محنتهم.

يتعرض اللاجئون والمهاجرون بصورة روتينية لانتهاك حقوقهم الإنسانية على أيدي الموظفين الرسميين الليبيين وقوات الأمن، 

ات المسلحة وعصابات الإجرام، التي تعمل، في كثير من الأحيان، بتعاون وثيق لما فيه منفعتها المالية ولإساءات على أيدي الجماع

المشتركة. ويعاني هؤلاء من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاعتقال التعسفي في ظروف مزرية، كما يتعرضون 

وسلعة نشأت حولها  -نون، غدا اللاجئون والمهاجرون مورداً ينبغي استغلالهللابتزاز ولعمل السخرة والقتل. وفي بلد ينعدم فيه القا

صناعة بأكملها، كما أظهر شريط الفيديو الصادم الذي ظهر مؤخراً لمهاجرين يعرضون للبيع، ونُشر على الإنترنت في نوفمبر/تشرين 

  .  2017الثاني 

ن المعطيات التي توصلت إليها منظمة العفو الدول ية فحسب إلى أي مدى سحيق قد ذهب المسؤلون الفاسدون والمهربون لا تبي 

القساة في معاملتهم للنساء والرجال والأطفال. وإنما تسلط الضوء أيضاً على مسؤوليات أوروبا. وإنما تظهر كيف لهث"الاتحاد 

ين والمهاجرين عبر المتوسط، دونما وراء هدفهم في تقييد تدفق اللاجئ -وإيطاليا على وجه الخصوص -الأوروبي"، ودوله الأعضاء

  أدنى حرص أو وازع، أو اهتمام ولو ظاهري، بالنتائج التي سيخلفها كل ذلك على أولئك المحاصرين في ليبيا. 

فقد أبرمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي سلسلة من اتفاقيات التعاون مع السلطات الليبية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة 

ان، ولا سيما مع "خفر السواحل الليبي" ومع "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية"، بغرض زيادة لحقوق الإنس

كلها: القدرات على التصدي للمهربين، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ لمنع المغادرة غير الشرعية. وقد أتت هذه السياسية أُ 

%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 67بمعدل  2017ين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني فانخفض عدد الواصلين إلى إيطاليا ما ب

السنة الفائتة، بينما انخفض عدد الوفيات في صفوف المهاجرين بصورة ملموسة. ولكن لا ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تدّعي 

  فقات بالظهور على السطح.الصدمة أو الغضب عندما تبدأ الكلف الإنسانية الحقيقية لهذه الص

فلا مسؤولي الاتحاد الأوروبي ولا المسؤولين الإيطاليين يستطيعون الادعاء رياء بأنهم لم يكونوا على علم بالانتهاكات الفظيعة 

 التي يرتكبها بعض موظفي مراكز الاحتجاز وضباط "خفر السواحل الليبي"، وكذلك "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة

الداخلية". ناهيك عن الادعاء بأنهم قد أصروا على احترام نظرائهم الليبيين لآليات حماية الحقوق الأساسية وغيرها من الضمانات. 
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لأنهم، في واقع الحال، لم يفعلوا ذلك. وهم بالنتيجة متواطئون في هذه الانتهاكات، وقد خرقوا التزاماتهم هم أنفسهم بحقوق 

  الإنسان.  

لاجئاً وطالب لجوء ومهاجراً، في يوليو/تموز  72توصلت إليه منظمة العفو الدولية من معطيات إلى مقابلات أجرتها مع  يستند ما

، في كل من إيطاليا وتونس، وكذلك إلى اجتماعات ولقاءات تبادل للآراء مع مسؤولين ليبيين، من فيهم المتحدث الرسمي 2017

نظمة الهجرة الدولية" و"مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين"، إضافة إلى باسم البحرية الليبية، وممثلون عن "م

  وفي القسم الأوسط من البحر المتوسط وإيطاليا.   ،هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذلك منظمات غير حكومية تعمل في ليبيا

الدولية بيانات وتصريحات ذات صلة صدرت عن هيئات الأمم المتحدة، وفضلاً عن الاجتماعات والمقابلات، استعرضت منظمة العفو 

و"مفوضية  ،و"بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، و"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" ،ولا سيما "منظمة الهجرة الدولية"

و"مقرر الأمم  ،لإنسان للمهاجرين"و"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق ا ،الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"

المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً" و"الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز 

والحكومة التعسفي"؛ وهيئات الاتحاد الأوروبي، بما فيها "المفوضية الأوروبية" و"مجلس أوروبا" و"البرلمان الأوروبي"؛ 

الإيطالية؛ ومنظمات غير حكومية دولية؛ كما اطلعت على الإعلانات ذات الصلة الصادرة عن الاجتماعات الحكومية الدولية غير 

 ومنابر التواصل الاجتماعي.  ،الرسمية، والمعلومات التي وفرتها المصادر الإعلامية ومصادر الإنترنت

  

  الحالة في ليبيا

رون في ليبيا لانتهاكات رهيبة لحقوقهم الإنسانية، في بلد شهدت مؤسساته انهياراً متزايداً على مر يتعرض اللاجئون والمهاج

السنين بسبب النزاع المسلح والانقسام السياسي. وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالة اللاجئين والمهاجرين في ليبيا 

دات من أشخاص وصفوا التفاصيل المضنية لما مروا به أو شهدوه بأم على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق جمع مئات الشها

  أعينهم. 

شخص، رغم  416,556، بنحو 2017فقدّرت "منظمة الهجرة الدولية" عدد المهاجرين الموجودين في ليبيا، بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 

% من المهاجرين في ليبيا ينتمون 60أنه من المرجح أن الرقم كان أعلى من ذلك. وطبقاً لمصادر منظمة الهجرة، فإن ما يربو على 

% من بلدان آسيوية وشرق 7% منهم من بلدان الشمال الأفريقي، ونحو 32إلى الدول الأفريقية جنوب الصحراء، بينما قدِم 

دير عدد من يحتاجون إلى الحماية الدولية من هؤلاء، ولكن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون أوسطية. ومن الصعب تق

. أما العدد 2017أشخاص في ليبيا كلاجئين أو طالبي لجوء، حتى نوفمبر/تشرين الثاني  44,306اللاجئين" قد أعلنت عن تسجيل 

  بالنظر إلى محدودية عمليات المفوضية في ليبيا. الفعلي فقد يكون أكبر بكثير، ولكن ليس ثمة سبيل للتأكد 

م القانون الليبي دخول البلاد والإقامة فيها ومغادرتها على نحو غير شرعي، ويعاقب على هذا بالسجن وبفرض غرامة،  ويجر 

، إلا أن السلطات 2011من "الإعلان الدستوري" لسنة  10وبالترحيل في نهاية المطاف. ومع أن الحق في اللجوء مكرس في المادة 

له عبر أي نظام لتشغيله. وليبيا دولة طرف في "اتفاقية  قد دأبت على أن لا تعكس هذا الحق في تشريعها الوطني، كما لم تفع 

التي تحكم الجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا"، ولكنها تنتهك التزاماتها بموجب 1969منظمة الوحدة الأفريقية لسنة 

الخاصة  1951قية بعدم اعترافها بالحق في تقديم الحماية اللازمة للفارين من الاضطهاد. ولطالما رفضت ليبيا توقيع "اتفاقية الاتفا

  بوضع اللاجئين"، التي تضفي الصفة الرسمية على وجود المفوضية السامية للاجئين. 

تشريع أو بنية تحية عملية لحماية طالبي اللجوء وضحايا الاتجار إن تجريم الدخول والإقامة والمغادرة بصورة غير شرعية، في غياب أي 

بالبشر، قد أدى إلى أن يصبح الاعتقال الجماعي والتعسفي إلى أجل غير مسمى هو النظام الأساسي السائد لإدارة الهجرة في 

كاب انتهاكات مروعة في أماكن الاحتجاز، التي مارسات الفاسدة، الطريق لارتمالبلاد. وقد مهّد هذا النظام، الذي يوفر مناخاً مثالياً لل

يخضع فيها اللاجئون والمهاجرون تماماً لرحمة السلطات والميليشيات والجماعات المسلحة، التي غالباً ما تعمل على نحو باد للعيان 

ت شبه المطلق من العقاب مع المهربين لجني الأموال. وقد يسّر الغياب التام لأي إشراف قضائي على إجراءات الاحتجاز، والإفلا

  في مراكز الاعتقال هذه. السيئة المعاملة ضروبالذي يتمتع به الموظفون الرسميون، إلى تسهيل مأسسة التعذيب وغيره من 

لاجئ ومهاجر محتجزين حالياً في مراكز الاعتقال التي يشرف عليها "جهاز مكافحة الهجرة غير  20,000فطبقاً للتقديرات، يقبع 

لمعالجة تدفقات الهجرة إلى ليبيا.  ويحتجز آلاف غير هؤلاء  2012أنشئ في  ،ة"، وهو قسم يخضع لسيطرة وزارة الداخليةالشرعي
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في أماكن كأسرى لدى الميليشيات وعصابات الإجرام. وفي كلتا الحالتين، فهم أشخاص محتجزون على نحو غير قانوني في أوضاع 

  ويخضعون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك للعنف الجنسي. ،لاإنسانية

وغالباً ما يتورط الموظفون الرسميون المسؤولون عن إدارة مراكز الاحتجاز وحراستها مباشرة في تعذيب اللاجئين والمهاجرين، وفي 

لفدية منهم أو من من عائلاتهم، مقابل الإفراج عنهم من الاحتجاز التعسفي غير المحدد بأجل. وقد إساءة معاملتهم، بغرض ابتزاز ا

وصف لاجئون ومهاجرون كانوا محتجزين في مراكز "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"كيف احتجزوا في ظروف حاطة بالكرامة، في 

ا عن حرمانهم من الطعام والماء، وعن تعرضهم لمعاملة تخدش الحياء، مرافق سيئة التجهيز ويسود فيها الاكتظاظ الشديد؛ وتحدثو

بما في ذلك لعمليات تجريد من الملابس للتفتيش عن أية مبالغ نقدية خبؤوها لمصادرتها. ووصف البعض كيف أجبروا على 

من أجل الإفراج عنهم. وقال آخرون الاتصال بعائلاتهم أثناء إخضاعهم للتعذيب من جانب الحراس لإكراه عائلاتهم على دفع أتاوات 

وتسليمهم إلى المهربين  ،إنهم أعطوا فرصة للتحدث إلى وسيط يدفع لمسؤولي "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية" للإفراج عنهم

از، خالي كي يغادروا عن طريق البحر حالما يتم تسديد "الدين". وفي العادة، يكون اللاجئ أو المهاجر لدى إخلاء سبيله من الاحتج

الوفاض تماماً، ولا يملك أية مقتنيات شخصية، بما في ذلك الوثائق الثبوية أو جواز السفر، ما يعرضة لخطر الاعتقال المباشر أو 

  للوقوع في الأسر مجدداً.

بات معروفاً ومن غير الممكن إعفاء العاملين في "خفر السواحل الليبي" من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان أيضاً، فقد 

أنهم يعملون بالتواطؤ عن كثب مع شبكات التهريب. حيث يستخدم موظفو خفر السواحل التهديدات والعنف ضد اللاجئين 

والمهاجرين أثناء تعرض قوارب هؤلاء لمحنة في عرض البحر، رغم كونهم الأشخاص الذين يفترض أن ينقذوهم، وفي بعض الأحيان 

حيحة. وفي بعض الأحيان يتسببون في مقتلهم ويعرضون أرواحهم للخطر بسبب الطريقة بغرض السطو على ممتلكاتهم الش

المتهورة التي يتصرفون بها دون أن يعطوا أدنى اعتبار لمبادئ السلامة العامة والاعتبارات الأمنية الأساسية. وكثيراً ما يتحدث من 

بين خفر السواحل والمهربين. حيث يسمح خفر السواحل، بصورة تقابهلم منظمة العفو الدولية من المهاجرين عن أشكال التواطؤ 

رئيسيية، بمغادرة المهربين مقابل رسوم يدفعونها: بينما يمكن لقارب خفر السواحل أن يرافق قارباً أو أكثر أثناء مغادرة الشواطئ، 

يدعونهم يمرون عندما يؤكد من هم على متن إذا ما كان القارب يحمل رمزاً متفقاً عليها يشير إلى أن الدفعة قد تم تسليمها؛ أو 

ب الذي قام بتنظيم الرحلة.  ،قد تم تحصيل رسوم العبور هالقارب أن غير الواضح كم عدد أفراد خفر ومن ويعلن عن اسم المهر 

ن الواضح أن "خفر السواحل الذين يتعاونون مع المهربين للسماح للقوارب بالمرور الآمن عبر المياه الإقليمية الليبية. بيد أنه م

 ، بما2017و 2016السواحل الليبي" قد أعاد آلاف الأشخاص الذين اعترض سبيلهم في عرض البحر إلى الشواطئ الليبية، في 

يشير إلى مستوى تعزيز قدراته نتيجة الدعم المتزايد الذي تلقاه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى ازدياد عدد 

، وصل عدد الأشخاص الذين اعترض "خفر السواحل 2017ة القوارب إلى الأراضي الليبية. فحتى هذه الفترة من عمليات إعاد

 شخصاً. 19,333الليبي" قواربهم وأعادهم إلى ليبيا 

  

  التواطؤ الأوروبي في الانتهاكات في ليبيا   

جئون والمهاجرون في ليبيا، قامت الحكومات الأوروبية بتنفيذ على الرغم من معرفتها التامة بالانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها اللا

والتزامها بوقف عمليات اجتياز البحر المتوسط من المنشأ،  ،سياسات للسيطرة على الهجرة تقوم على تعزيز قدرات السلطات الليبية

يجدون أمامهم سوى فرصة ضئيلة، إن ولا  ،ومحاصرة آلاف الرجال والنساء والأطفال في البلاد، حيث يواجهون انتهاكات منهجية

وجدت، لطلب الحماية والحصول عليها. وفي غياب أية آلية مناسبة لمراقبة احترام الحقوق الإنسانية للاجئين والمهاجرين في ليبيا، 

ة في ناهيك عن حماية هذه الحقوق، أو أية خطوات لتحسين مستوى حماية الحقوق، فإن هذه السياسات قد أسهمت بصورة مباشر

  تدهور حالة من لا يزالون رهن الحصار في البلاد.

وعبر  ،، نفّذت إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى سلسلة من التدابير الرامية إلى إغلاق سبل الهجرة عبر ليبيا2016فمنذ أواخر 

ة مسارات: فأولاً قامت بتمكين "خفر الجزء الأوسط من البحر المتوسط. وقد انتهج تعاونها مع الجهات الليبية مقاربة من ثلاث

السواحل الليبي" من اعتراض سبيل أعداد متزايدة من الأشخاص في عرض البحر بتزويده بالتدريب والمعدات، بما فيها القوارب، 

ي السلطات والمساعدة الفنية وسواها من أشكال المساعدة. وثانياً بتعهدها بتقديم العون "لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، أ

ويتعرضون فيها بصورة روتينية لانتهاكات خطيرة  ،الليبية المسؤولة عن إدارة مراكز الاحتجاز التي يودع فيها اللاجئون والمهاجرون

لتشجيعها على وقف  -لحقوق الإنسان. وثالثاً، بعقد صفقات مع السلطات الليبية المحلية ومع زعماء القبائل والجماعات المسلحة

  وتعزيز سيطرتها على المنافذ الحدودية جنوبي البلاد. ،شخاصتهريب الأ
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إن الحكومات الأوروبية، بتقديمها التدريب والمعدات والدعم المختلف الأشكال لتعزيز قدرات "خفر السواحل الليبي"، قد مكنت 

 ،إلى ليبيا وإعادتهماه الدولية، قوات خفر السواحل من اعتراض سبيل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، بما في ذلك في المي

ونقلهم ليودعوا في مراكز الاحتجاز، حيث من المؤكد تقريباً أن تتعرض حقوقهم للانتهاكات. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الحكومات، 

ل حيوي من قد حيّدت، بعرقلتها مراقبة عمليات الإغاثة من جانب المنظمات غير الحكومية في عرض البحر، فاعلين ظلوا يقومون بعم

  أجل نقل من يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى موانئ آمنة في إيطاليا. 

. فبينما بلغ العدد الإجمالي لمن 2017إن تنفيذ هذه الاستراتيجية قد أفضى إلى هبوط عدد من يجتازون البحر، ابتداء من يوليو/تموز 

بزيادة كبيرة عن الفترة نفسها من  -شخصاً  83,754جموعه ما م 2017وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في النصف الأول من 

لم يتجاوز عدد من وصلوا إلى إيطاليا ما  -ما بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني -شخص 70,222، حيث تم تسجيل وصول 2016

% عن الفترة نفسها من 67حو لاجئاً ومهاجراً، أي بنسبة تقل بن 33,288ما مجموعه  2017بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 

بحر ألا وهو تقليص عدد الوفيات في ال -. وبينما حقق العدد الأقل من عمليات العبور فعلاً أحد الأهداف المعلنة للتعاون2016

ء بما أدى إلى احتوا ،أنه ضيق من فرص سلوك الطريق البحري عبر المنطقة الوسطى للبحر المتوسط المسجلة خلال تلك الفترة، إلا

  اللاجئين والمهاجرين في بلد يتعرضون فيه للانتهاكات والإساءات، وحيث تنعدم الفرص تماماً أمامهم لطب اللجوء.

للاجئين والمهاجرين.  يةحقوق الإنساناللقد اتخذت الحكومات الأوروبية مثل هذه المبادرات دون إنشاء خفر للسواحل لضمان الحماية و

نقطة ترجّل من القوارب في  12فعلى الرغم من الجهود الحالية لهيئات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات للاجئين والمهاجرين في 

 يرحّلون إلى مراكز احتجاز يلقون فيها وسط ،ويرسلون إلى ليبيا ،ليبيا، إلا أن واقع الحال يشير إلى من يتم اعتراضهم في البحر

ظروف قاسية ولاإنسانية ومهينة، دونما أدنى أفق لمراجعة قضائية، وحيث يخضعون للانتهاكات والإساءات الخطيرة بصورة 

  منهجية. فالعديد من هذه المراكز ما زال بعيداً عن متابعة الوكالات الدولية، وحيثما يسمح لها بزيارتها، فإن ذلك يتم بصورة مرتجلة. 

القضائي، أو أي إطار أو إجراءات مرعية لاحتجاز المهاجرين، يُحرم هؤلاء من أية وسائل إدارية رسمية أو قانونية وفي غياب دور النظام 

للطعن في احتجازهم. وفي ضوء هذا، فإن أسرع الطرق وأكثرها ضمانا لكي يفرج عنك هي دفع الفدية المطلوبة من جانب حراس 

م الهيئات الدولية طريق اً آخر للبعض. فيمكن "للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين" أن تضمن الإفراج للاجئين من المركز. بينما تقد 

قلة من البلدان المحددة في حالات استثنائية. بينما تشرف "وكالة الهجرة الدولية" على برنامج واسع للعودة الطوعية، وقد تم 

لتوسعة هذا  2017تحاد الأفريقي في نوفمبر/تشرين الثاني الإدلاء بتصريحات مختلفة بالعلاقة مع قمة الاتحاد الأوروبي/الا

عض، لا ينبغي النظر إليه أو الترويج له على أنه الخيار بالبرنامج أكثر. بيد أنه وفي حين يوفر برامج العودة الطوعية هذا خط حياة لل

 المعاملةضروب ديل، والتعذيب وغيره من الوحيد لإخلاء العالقين في ليبيا. فبالنظر للاحتجاز إلى أجل غير مسمى المطروح كب

إمكانية وصف العودة في مثل هذه الحالات بأنها طوعية موضع شك كبير حقاً، ولا  تظل-للجوء، وكذلك عدم وجود نظام السيئة

دة، لا بد سيما بالنسبة لمن يحق لهم اللجوء. وترى منظمة العفو الدولية أنه ومن أجل ضمان طوعية أي برنامج للمساعدة على العو

من وضع حد لسياسة الاحتجاز الآلية؛ والاعتراف الرسمي "بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين" وصلاحياتها في ليبيا؛ ومن زياد 

 ،كبيرة في قدرات المفوضية السامية على إجراء عمليات تقييم مدروسة لوضع اللاجئين؛ وزيادة كبيرة في أعداد أماكن إعادة التوطين

  إنسانية من جانب الدول الأوروبية، ومن جانب الدول الأخرى في واقع الحال. الممنوحة لأغراضلدخول وتأشيرات ا

ل الانتهاكات في ليبيا وتكشف أعداداً متزايد من المهاجرين لها،  ،وبينما يتضح بلا جدال أن السياسات الأوروبية الخاصة بالهجرة تسه 

اون السيء هو عدم التعاون. فمن غير الوارد أن تتحسن حالة اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، فإن من الخطأ الاستنتاج أن البديل للتع

أو أن يتقلص عدد من يموتون في عرض البحر، بسحب المشاركة الدولية الكاملة في عمل السلطات الليبية بشأن الأمور المتعلقة 

أن يعاد النظر في أهداف  -ني، أو العملي أو الأخلاقي أو السياسيسواء من المنظور القانو -بالهجرة. بيد أنه من الضرورة بمكان

  هذا التعاون وطبيعته، وأن يتحول التركيز من منع وصول القادمين الجدد إلى أوروبا نحو حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.   

تجاهات اقتصادية وسياسية اضخم بكثير في وفي الختام، فإن ما يعانيه اللاجئون والمهاجرون من بؤس في ليبيا هو نتاج جانبي لا

القارة الأفريقية، ولاختلالات أعظم في سياسات الهجرة الأوروبية. ففي غياب الطرق المناسبة والآمنة والقانونية للوصول إلى 

س لطلب الحماية، أوروبا (سواء بالنسبة للاجئين أم للعمال المهاجرين)، وفي ضوء ضآلة فرص الإعادة إذا ما تبين أن ليس ثمة أسا

سيستمر النظر إلى الرحلات غير المشروعة باعتبارها الخيار الوحيد، وبالتالي أكثر الخيارات "عقلانية"، سواء من جانب الطامحين أو من 

ة طرف المضطهدين في القارة السمراء. ومن غير الممكن التصدي لجدل العوامل هذا إلا بزيادة عدد منافذ الدخول والمغادرة الآمن

إذا ما تم اللجوء إلى خدمات جهات فاسدة  ،وأن يتم بصورة لها صلة بالضمير ،إلى أوروبا ومنها. ولا يمكن أن يدوم ذلك -والقانونية

تستمرئ الانتهاكات في بلدان العبور لقطع شريان الاتصال في وسط الطريق، ودونما أدنى اعتبار للطريقة التي يتم بها ذلك، أو 

    ا على من يقعون في المصيدة في الطريق إلى ذلك. للآثار التي يخلفه
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 توصيات

منظمة العفو الدولية السلطات الليبية على حماية حقوق مواطني الدول الأجنبية في ليبيا، سواء أكانوا لاجئين أم طالبي لجوء  ثتح

منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على إعادة هيكلة تعاونها مع السلطات الليبية فوراً  ثأم مهاجرين. كما تح

  . وراء القضبانللتركيز على حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، عوضاً عن احتوائهم 

  لمعطيات التي توصل إليها هذا التقرير، التوصيات التالية:وتطرح منظمة العفو الدولية، على وجه الخصوص، وفي ضوء ا

 

  إلى السلطات الليبية
أن تحدد فوراً مكان أي مواطنين أجانب محتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة "لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، أو أسرى  �

لدى الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسجيلهم والإفراج عنهم، وتزويدهم بالمساعدة المناسبة وتمكينهم من ممارسة 

حماية الدولية في بلدان غير ليبيا، أو عودتهم الآمنة إلى أوطانهم حقوقهم، بما في ذلك تسهيل حصولهم على ال

 الأصلية. 

 مواطني الدول الأجنبية.وقف عمليات القبض التعسفي على  �

بحيث يقبض عليهم أو إقرار آلية لإصدار الوثائق لجميع اللاجئين والمهاجرين داخل ليبيا، ولا سيما من أجل عدم انكشافهم  �

 تقييم أوضاعهم.   تإجراءا أثناء يرحلوا

مارسات الاحتجاز الإلزامي رعي إلى ليبيا، ووضع حد لسياسة ومعدم تجريم الدخول والإقامة والمغادرة على نحو غير ش �

المتعلق بمكافحة الهجرة غير  2010لسنة  19تعتبر أوضاعهم غير شرعية. وتعديل القانون رقم  ممنللاجئين والمهاجرين 

 ، وذلك لجعل الدخول والإقامة والمغادرة غير الشرعية مجرد مخالفة إدارية. 1987لسنة  6الشرعية والقانون رقم 

وتسهيل دخولها إلى مراكز  ،ن" في ليبياالاعتراف رسمياً بصلاحيات "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئي �

وتسجيل الأشخاص المعنيين، وتقرير وضع اللجوء بالنسبة للأشخاص، وقبول طلبات اللجوء من أي شخص  ،الاحتجاز

بغض النظر عن الجنسية  -، وتوفير الحماية والمساعدة وفق ما هو تقضيه الضرورةيرغب في التقدم بطلب لهذا الغرض

 أو المستفيد.

"اتفاقية منظمة  بموجبجئين في ضوء التزامات ليبيا مع المعايير الدولية للجوء واللا يتماشىتبني قانون وطني للجوء  �

مشكلات اللاجئين في أفريقيا"، التي تعترف بالحق في اللجوء. ب خاصةالتي تحكم جوانب  1969الوحدة الأفريقية لسنة 

 .1967وعلى البروتوكول الملحق بها لسنة  ،"1951اللاجئين لسنة  بوضعوالتوقيع والتصديق على "الاتفاقية الخاصة 

من  فيها إلى جميع الأماكن التي يحتجز فيها اللاجئون أو يتم إنزالهم عراقيلالسماح للهيئات الإنسانية بأن تدخل دون  �

 السفن. 

بما في  -السيئة لمعاملةامباشرة تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع مزاعم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب  �

جرائم أخرى يرتكبها موظفو "جهاز مكافحة الهجرة" و"خفر السواحل الليبي"،  وفي أي -الاغتصاب والعنف الجنسي ذلك

وضمان إبعاد من يشتبه على نحو معقول في أنهم قد أمروا بارتكاب مثل هذه الأفعال أو ارتكبوها بأنفسهم عن 

 دة إلى ارتكاب هذه الانتهاكات، وتقديمهم إلى محاكمات شفافة ونزيهة. نهم من العوالمناصب التي تمك  

 :بغرضفر السواحل الليبي" إصدار التعليمات إلى "خ �

  حصر أنشطة البحث والإنقاذ التي يقوم بها بالمياه الليبية؛ ₀

السماح للمراكب المدنية، بما فيها القوارب التابعة للمنظمات غير الحكومية، بالقيام بأعمال البحث والإنقاذ دون  ₀

  عراقيل، بما في ذلك في المناطق المحاذية للمياه الإقليمية الليبية، وحتى في هذه المياه عند الضرورة؛
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  قع العمليات أثناء القيام بالبحث والإنقاذ؛اوالالتزام بعدم طلب تولي المسؤولية أو ممارستها في م ₀

نقل أي أشخاص يتم إنقاذهم إلى مركب تابع للاتحاد الأوروبي أو لجهة أجنبية تشارك في عملية الإنقاذ في  ₀

  المتوسط.

ضت حياة اللاجئين والمهاجرين إنهاء مهام أي موظفين في "خفر السواحل الليبي" يتبين أنهم قد قاموا بأعمال عرّ  �

 قاموا بتهديد قوارب النجاة التابعة للمنظمات غير الحكومية في عرض البحر.خطر، أو لل

الأجانب، وذلك بالتصدي النشط للتصورات مواطنين الاتخاذ خطوات لمكافحة العنصرية ورهاب الأجانب والتمييز ضد  �

ب الصحراء، مين من الدول الأفريقية جنوالعامة السائدة حول اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، ولا سيما أولئك القاد

لتوعية العامة، وتكليف "وزارة الشؤون الاجتماعية" بمتابعتها، وضمان التعاون التام من جانب من خلال تنظيم حملات ل

 وسائل الإعلام التابعة للدولة. 

 سمي بها.وقف الدعم المالي للميليشيات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وسحب الاعتراف الر �

العمل نحو حل "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية"، وإنشاء وزارة جديدة للاجئين وطالبي اللجوء  �

والمهاجرين لتكون مسؤولة عن السياسة العامة للهجرة وطلب اللجوء. وينبغي أن تنسق هذه الوزارة مع "وزارة الداخلية" 

شؤون اللاجئين" لوتيسير الاعتراف التام بصلاحيات "المفوضية السامية  ،سة الهجرةسيا لتطبيقو"وزارة الدفاع" 

 واحترامها. 

 

  إلى حكومات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته
أكان مالياً أم مؤسسياً أم مادياً أم في مجال السياسات و/أو دعم  سواء -إعادة هيكلة كل تعاون مع ليبيا بشأن الهجرة �

 ؛والتركيز على أولوية حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في البلاد -القدرات

 لي:العمل مع السلطات الليبية على إنجاز الخطوات التالية، ودعوتها بصورة علنية ومتواصلة من أجل ضمان ما ي �

الإفراج الفوري عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين تعسفاً، ووضع حد لنظام القبض  ₀

  ؛روتينيوالاحتجاز ال

الاعتراف التام والرسمي "بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، في صيغة إصدار مذكرة تفاهم تكفل تمكين  ₀

تعنى بهم في مختلف أرجاء البلاد، وضمان قدرتها على ممارسة  منإلى المنظمة بلا عراقيل من الوصول 

  صلاحياتها كاملة، بغض النظر عن جنسية المستفيدين؛

تبني تشريع وسياسات جديدين بشأن الهجرة واللجوء، وإنفاذهما، بحيث ينصان على عدم تجريم الدخول والإقامة  ₀

  ؛ وإنشاء نظام للجوء.ةبصورة آلي والمغادرة غير الشرعية؛ ووضع حد للاحتجاز

انتهاكات لحقوق الإنسان أو إلى الإسهام في انتهاكات من هذا ضمان أن لا يؤدي أي شكل من أشكال التعاون إلى  �

 القبيل، وعلى وجه الخصوص عن طريق ما يلي:

إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان تملك الصلاحية التامة بلا عراقيل في الأشراف على سلوك "خفر  ₀

و"جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، اللذين ينبغي أن يرفعا تقارير مشتركة للسلطات  ،السواحل الليبي"

لإنسان، وبغرض ضمان إجراء تحقيقات انتهاكات لحقوق ا د الأوروبي بصورة منتظمة بشأن أيالليبية والاتحا

أنهم قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ب دّعى، وإبعاد من يُ بشأنها كافية فيها ومباشرة إجراءات للمقاضاة

  من مناصبهم على وجه السرعة؛

الطلب من السلطات الليبية بأن تضمن عدم تجاوز أنشطة البحث والإنقاذ التي يقوم بها "خفر السواحل الليبي"  ₀

بلا عراقيل؛ والالتزام بعدم طلب الليبية؛ والسماح للمراكب المدنية بالقيام بعمليات البحث والإنقاذ  المياه

؛ ونقل أي أشخاص يتم إنقاذهم إلى مراكب مارسة السيطرة على الموقع أثناء عمليات البحث والإنقاذوم

الإنقاذ في البحر  شارك في عملياتتابعة للاتحاد الأوروبي أو تحمل علم دولة أجنبية من تلك التي ت

  المتوسط، نظراً لكون ليبيا مكاناً غير آمن؛
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لتمويله إلى حين "، وعدم تقديم أي دعم البحري وقف الخطط لإنشاء "المركز الليبي لتنسيق عمليات الإنقاذ ₀

امتلاك ليبيا مؤسسات مستقرة وموثوقة وقادرة بصورة معقولة على القيام بأعمال الننسيق في مجال 

وبالمستوى الذي يتطلبه القانون الدولي ذي الصلة، وإلى أن يصبح بالإمكان اعتبار ليبيا ميناء  ،البحث والإنقاذ

  نزول آمن للاجئين والمهاجرين؛

المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذ الأرواح في عرض البحر على مواصلة الإسهام في ضمان قدرة  ₀

  إنقاذ اللاجئين والمهاجرين، طبقاً للقانون والمعايير الدوليين المناسبين؛

وقف جميع أشكال التعاون والتمويل والدعم والمساعدات للميليشيات والجماعات المسلحة، وغيرها من الجهات  ₀

غير الحكومية المتورطة في ارتكاب الانتهاكات ضد المهاجرين وغيرها من الخروقات والانتهاكات الخطيرة 

  . يللقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان

ا ضمان نشر عدد كاف من المراكب ذات المهام الرئيسية في مجالي البحث والإنقاذ على طول الطرق البحرية التي تختطه �

ة اللاجئين رقوارب اللاجئين والمهاجرين، بما فيها تلك الواقعة ضمن المياه الإقليمية الليبية، طالما استمرت عمليات مغاد

للشواطئ الليبية، بما في ذلك عبر إجراء مراجعة لعمليات الإبحار الحالية، وحتى يصبح بالإمكان أن تقوم هذه والمهاجرين 

 أماكن آمنة ومناسبة في أوروبا. المراكب بإنزال من تنقذهم في 

فتح طرق آمنة وقانونية إلى أوروبا، وعلى وجه الخصوص توفير عدد مناسب من الأماكن لإعادة التوطين وممرات الحماية  �

البديلة لآلاف الأشخاص المحتاجين للحماية والعالقين في ليبيا، بما في ذلك عن طريق مراجعة سياسات الهجرة بغرض 

 تيسير وجود ممرات شرعية لمن يريدون الهجرة. 

 

  ق)بإلى السلطات الإيطالية (بالإضافة إلى ما س
لتحل محلها على وجه السرعة اتفاقية  ،2017الموقعة مع السلطات الليبية في فبراير/شباط  ،استبدال مذكرة التفاهم �

تسترشد بأولويات حقوق الإنسان المذكورة فيما سبق، وتركز على التدابير الواجب اتخاذها لتحقيقها. وينبغي مراجعة 

بما في ذلك البرامج  -ميع أشكال التعاون مع السلطات الليبية ذات الصلة بالهجرة والقائمة على أساس مذكرة التفاهمج

ولا سيما تلك التي تنطوي على احتجاز اللاجئين  -التي تتولى إيطاليا زمامهاممولة من جانب الاتحاد الأوروبي ال

ى الملأ جميع تدابير بغي على إيطاليا، لتحقيق هذا الغرض، أن توضح علوأن يتم تعديلها بناء على ذلك. وين -والمهاجرين

مع حماية شاريع مثل هذه التدابير والم يتماشى معاهم، وإنشاء نظام للتحقق شاريع التعاون المنبثقة عن مذكرة التفوم

 حقوق الإنسان في ليبيا. 

مراجعة صلاحيات العملية البحرية المعتمدة حالياً لدعم "خفر السواحل الليبي" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعديلها  �

لضمان تركيزها على أنشطة البحث والإنقاذ التي تؤدي إلى إنزال اللاجئين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر 

 على الشواطئ الأوروبية. 

م التنسيق من جانب "المركز البحري الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ" لأي عملية إنقاذ في القطاع الأوسط ضمان أن يت �

قانون الن قانون البحار والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومع الالتزامات الناشئة ع تماشىو يمن المتوسط على نح

ي" إلى الحدود الدنيا، ويؤدي إلى نقل من يتم إنقاذهم الدولي للاجئين، وعلى نحو يقلص مشاركة "خفر السواحل الليب

 إلى قوارب ترسو بهم في مكان آمن من غير الوارد أن يكون الشواطئ الليبية. 

 

  إلى الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء
جئين حقوق الإنسان تجاه اللامجال السلطات الليبية على الاحترام التام للالتزامات الدولية والإقليمية في  ثح �

والمهاجرين، بما في ذلك باتخاذ تدابير فورية للإفراج عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين تعسفاً في 

المتعلقة  رعية؛ ووضع حد للسياسات والممارساتالوقت الراهن؛ وعدم تجريم الدخول والخروج والمغادرة غير الش

 الذين يعتبرون في وضع غير شرعي. بالاحتجاز الإلزامي للاجئين والمهاجرين 



 ليبيا في المظلمة التواطؤ شبكة
  أوروبا إلى المتجهين والمهاجرين اللاجئين ضد الانتهاكات

 منظمة العفو الدولية

11

ضمان تقيد جميع العمليات الجارية والمقبلة لإخلاء المهاجرين واللاجئين المحاصرين حالياً في ليبيا بالالتزامات الدولية  �

وواجب ضمان آلية فعالة لتقرير وضع اللجوء،  عدم الإعادة القسريةوالإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيه ذلك 

 كذلك توفير كل حماية وعون ضروريين للجميع، بغض النظر عن جنسيتهم الأصلية. و

ي تحكم الجوانب الخاصة الت 1969السلطات الليبية على الوفاء بالتزاماتها بموجب "اتفاقية الوحدة الأفريقية لسنة  ثح �

مذكرة  بتوقيع ،وبعملها ،اللاجئين"بصلاحيات "المفوضية السامية لحقوق  بمشكلات اللاجئين في أفريقيا"، والاعتراف

تفاهم تكفل دخول المنظمة دون عراقيل إلى الأماكن والأشخاص المعنيين في مختلف أرجاء البلاد، والقدرة على 

 ممارسة صلاحياتها كاملة، بغض النظر عن جنسية المنتفعين. 

ن واللاجئين للوصول إلى أوروبا بمراجعة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على فتح طرق آمنة وقانونية للمهاجري حث �

العالقين سياسات الهجرة، ولا سيما بتقديم عدد ذي مغزى من أماكن إعادة التوطنين والممرات البديلة لآلاف الأشخاص 

 المحتاجين إلى الحماية.وفي ليبيا 

سواء أكانت على  -لهجرة مع ليبياالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مراجعة جميع اتفاقيات التعاون المتعلقة با ثح �

لضمان تقيدها التام بالالتزامات  -شكل اتفاقيات مالية أم مؤسسية أم مادية أم في مجال السياسات ودعم القدرات

 الدولية والمعايير الإقليمية المتعلقة بحماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في البلاد. 

يا استناداً إلى مذكرة يطاليا أن توضح على الملأ جميع مشاريع التعاون الراهنة التي تدعمها في ليبالطلب من حكومة إ �

والمشاريع مثل هذه التدابير  تماشي، وإنشاء نظام للتحقق 2017لتي وقعتها مع حكومة ليبيا في فبراير/شباط التفاهم ا

 حقوق الإنسان.  مجالمع التزاماتها في 

 

  الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوبإلى اللجنة 
للتحقيق ، تسريع الخطوات نحو إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى ليبيا طلب رئيس "مفوضية الاتحاد الأفريقي"ل تعزيزاً  �

ما فيها مزاعم التعذيب وغيره من ضروب رتكبة ضد المهاجرين واللاجئين، بجميع مزاعم الإساءات والانتهاكات الم في

 غيره من التقارير. في و ،سية، وسواها من الانتهاكات التي تم توثيقها في هذا التقريرالمعاملة القا
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 ليبيا في المظلمة التواطؤ شبكة

 أوروبا إلى المتجهين والمهاجرين اللاجئين ضد الانتهاكات
للوصول إلى  في السنوات الأخيرة، كابد مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين مشاق الرحلة عبر أفريقيا
الاحتجاز  حيلة ليبيا، وفي الكثير من الأحيان إلى أوروبا. وللرد على ذلك، لجأت السلطات الليبية إلى

. وتكشف بحوث منظمة هذه كأداة رئيسية لإدارة أزمة اللاجئين ،إلى أجل غير مسمى ،الجماعي
من الانتهاكات  ةواسع مجموعةالعفو الدولية كيف أن اللاجئين والمهاجرين قد أخضعوا إلى 

والإساءات على يد الموظفين الرسميين الليبيين والميليشيات والمهربين، الذين عملوا في معظم 
الأحيان في تعاون تام فيما بينهم. فعانى هؤلاء من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة 

خرة والقتل. بينما طاردت للابتزاز ولعمل الس والاعتقال التعسفي في ظروف تثير الفزع، كما تعرضوا
  عض هؤلاء أثناء عمليات اعتراضهم في عرض البحر. الانتهاكات ب

ت وعلى الرغم من معرفة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التامة بهذا، ولا سيما إيطاليا، فقد قرر
 تعزيز قدرات السلطات الليبية على اعتراض سبيل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر أوروبا

تعرض فيها حقوقهم الإنسانية، على نحو شبه مؤكد، للانتهاكات. تونقلهم إلى مراكز احتجاز 
متواطئون في كل هذه الانتهاكات  إلى أن هؤلاء كله، بناء على ذلك ،صت منظمة العفو الدوليةخلُ و

  حقوق الإنسان. بوأن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قد خرقوا التزاماتهم هم أنفسهم 

ف من الضرورة بمكان إعادة التفكير في أهداف وطبيعة هذا التعاون إن ؛ وأن ينتقل محور غير المشر 
 ، بدلاً من ذلك،كل الجهد لينصب ،من كيفية منع وصول القادمين الجدد إلى أوروباالآن الاهتمام 

  جئين والمهاجرين. لاعلى حماية حقوق ال

 

 


